المحاضرة الثانية : فقه المواريث

بيان نظام المواريث في الجاهلية والإسلام 
مع بيان ميزة الإسلام في ذلك 
وتقويته أواصر القرابة واحترامه للملكية الفكرية 
1- نظام المواريث في الجاهلية والإسلام :
اقتضت حكمة الله تعالى أن : ( كل من عليها فان ) . وأن هذه الدنيا معبر لا مقام فيها , وأن مال الإنسان ينتقل بموته إلى غيره , لكن إلى من ينتقل ؟ هنا يختلف نظام الجاهلية الجائر عن تشريع الإسلام العادل ؛ ففي نظام الجاهلية كان ينتقل مال الميت إلى الكبير من أبنائه , فإن لم يكن فلأخيه أو عمه , فلا يورثون الصغار ولا الإناث , بحجة أن هؤلاء لا يحمون الذمار , ولا يقاتلون , ولا يحزون المغانم . يوضح ذلك : ما روي عن ابن عباس قال : " لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين , كرها الناس أو بعضهم وقالوا : تعطى المرأة الربع و الثمن , وتعطى الابنة النصف , ويعطى الغلام الصغير , وليس من هؤلاء أحد يقاتلون القوم ولا يحوز الغنيمة ؟! اسكتوا عن هذا الحديث لعل الرسول صلى الله عليه وسلم ينساه , أو نقول له فيغيره , فقال بعضهم : يا رسول الله , أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها , وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم , ونعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئاً ؟ وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية , ولا يعطون الميراث إلا من قاتل , ويعطونه الأكبر فالأكبر " . فهذا كان منطق الجاهلية العربية الذي كان يحيك في بعض الصدور , وهي تواجه وقسمته العادلة الحكيمة . ومنطق الجاهلية – يعني الجاهلية في بعض الناس – الحاضر الذي يحيك في بعض الصدور اليوم , وهي تواجه فريضة الله وقسمته , لعله يختلف قيلاً أو كثيراً عن منطق الجاهلية العربية , فيقول : كيف يعطى المال لمن لا يكد فيه ولا يتعب من الذراري ؟ وهذا المنطق كذاك , كلاهما لا يدرك الحكمة ولا يلتزم الأدب , وكلاهما يجمع من ثم بين الجهالة , وسوء الأدب .
ثم يجيء تشريع الإسلام الحكيم :  
يجيء معلناً بطلان نظام الجاهلية في التوريث إجمالاً بقوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ) . وتفصيلاً بقوله : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ) . وبقوله سبحانه في حق الزوجات : ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) , وبقوله سبحانه : ( إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا أخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) . " هذا هو المبدأ العام الذي أعطى الإسلام به النساء منذ أربعة عشر قرناً حق الإرث كالرجال من ناحية المبدأ , كما حفظ به حقوق الصفار الذين كانت الجاهلية تظلمهم وتأكل حقوقهم ...
إن هذا النظام في التوريث هو النظام العادل المتناسق مع الفطرة ابتداء , ومع واقعات الحياة العائلية والإنسانية في كل حال , يبدو هذا واضحاً حين نوازنه بأي نظام آخر عرفته البشرية في جاهليتها القديمة أو جاهلياتها الحديثة ... وهو نظام يراعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس واحدة , فلا يحرم امرأة أو صغيراً بمجرد أنه امرأة أو صغير " .
2- ميزة نظام الإسلام في التوريث :
إن ميزة نظام الإسلام في ذلك كميزته في جميع تشريعاته ظاهرة للعيان ظهور الشمس في رابعة النهار :
  وليس يصح في الأذهان شيء           إذا احتاج النهار إلى دليل
فهو الذي أوصل الحقوق إلى مستحقيها كما في الحديث : " إن الله أعطى لكل حق حقه , فلا وصية لوارث " . وإذا كانت الجاهلية راعت الأقوياء وحرمت الضعفاء من الميراث , فإن الإسلام راعى هؤلاء الضعفاء ؛ لأنهم أحق بالعطف والمعونة , كما قال صلى الله عليه وسلم : " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " , ولم يحرم الإسلام الأغنياء من الميراث ؛ فكل من توفر فيه سبب من أسباب الميراث وانتفى عنه المانع ورث , كبيراً كان أم صغيراً , ذكراً كان أم أنثى , قوياً أم ضعيفاً . وإن كانت الجاهلية تراعي في الوارث جانب المنفعة فقط , فلا تورث إلا من يركب الخيل , ويحوز الغنيمة , ويحمي الذمار , فالمنفعة أيضاً لا تنعدم في غير هؤلاء , بل قد يكون غيرهم أقرب منهم للمتوفى نفعاً , كما قال تعالى : ( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعاً ) .
إنه نظام العدالة والمواساة والرحمة , ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم مجيد ) .
3- تقوية الإسلام بنظام التوريث لأواصر القرابة :
لقد قوى الإسلام بهذا النظام أواصر القرابة بين الوارث والموروث , وأحكم الصلة بينهما بوشيجة الرحم , قال سبحانه : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) .  فهو يقدم الذرية بالإرث على الأصول وبقية القرابة , ومع هذا , فلم يحرم الأصول ولم يحرم بقية القرابات ... بل جعل لكل نصيبه , فيطمئن الإنسان الذي بذل جهده في ادخار شيء من ثمرة عمله إلى أن نسله لن يحرم ثمرة هذا العمل , وأن جهده سيرثه أهله من بعده ؛ مما يدعو إلى مضاعفه الجهد " . " لأن الناس – عربهم وعجمهم – يرون إخراج منصب الرجل وثروته من قومه إلى قوم آخرين جوراً وهضماً , ويسخطون على ذلك . وإذا أعطي مال الرجل ومنصبه لمن يقوم مقامه من قومه , رأوا ذلك عدلاً ورضوا به , وذلك كالجبلة التي لا تنفك منهم " . وهذا المعنى يشير إلى قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم ) , إلى قوله : ( آباؤكم وأبناؤكم) و ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) , و ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) , وقوله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي , فهو لأولى رجل ذكر " .
4- احترام الإسلام للملكية الفردية :
هذا وإن نظام التوريث في الإسلام يعطينا دلالة واضحة على احترام الإسلام للملكية الفردية ؛ إذ إنه يسلم الثورة التي يخلفها الميت إلى يد وارثة موفرة محترمة , قال صلى الله عليه وسلم : " ومن ترك مالاً فلورثته "  " وإنك لو تأملت حكمة الإسلام في احترام الملكية الفردية ووضع القواعد للمواريث , لعرفت أن هذا من أكبر الدوافع التي تحفز الممولين إلى قوة الاستثمار , والنشاط في الإنتاج , ويدعو إلى السهر على المصالح وبذل الجهود القوية في تكثير الأموال , وهو – في الوقت نفسه – يحمي هذه الأموال من أن تعبث بها يد السرف والتبذير , فالرجل الذي يعرف أن الأموال التي بذل في جمعها صحته وعقله ستصير بعد ذلك إلى الدولة لا ينتفع بها بنوه بطريق مباشر , ليس هناك ما يحفزه إلى ادخارها , ويدفعه إلى المحافظة عليها " .
في بيان حكمة التشريع الإسلامي في مقادير المواريث
الله سبحانه حكيم عليم , لا يشرع إلا لحكمة بالغة ؛ لأنه منزه عن العبث , ولذا وصف نفسه بكمال العلم والحكمة , وكثيراً ما يقرن الحكم بعلته , ويشير إلى حكمته ؛ من ذلك : أنه حينما ذكر مقادير المواريث بقوله : ( يوصيكم الله في أولادكم ) , ختم الآية بقوله : ( وكان الله عليماً حكيماً ) . " لتشعر القلوب بأن قضاء الله للناس , مع أنه هو الأصل الذي لا يحل لهم غيره , فهو كذلك المصلحة المبنية على كمال العلم والحكمة , فالله يحكم ؛ لأنه عليم وهم لا يعلمون , والله يفرض ؛ لأنه حكيم وهم يتبعون الهوى " . " وقد شرع الإسلام للتوريث نظاماً حكيماً عادلاً , قرر فيه ملكية الإنسان للمال عقاراً ومنقولاً , وانتقال ملكيته بموته إلى ورثته , وتوزيع التركة بين مستحقيها توزيعاًَ لا حيف فيه ولا شطط , وبين الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها , وشروط الإرث وأسبابه وموانعه , وحظ كل ذي وارث من التركة , وبين من يرث ومن لا يرث , وما يتبع ذلك من الأحكام .
ولم يدع شيئاً مما يقتضيه استقرار الأمر في انتقال ملكية التركة من يد المورث إلى ورثته , وذوي الحقوق عليه إلا بينه بياناً شافياً , إقراراً للحقوق في نصابها , وقطعاً لأسباب التغالب بين الناس على الأموال , والتخاصم في مقادير حقوق الورثة من التركة وتوزيع ملكيتها بينهم " . وقد يحدث عند بعض الناس تساؤل حول الحكمة في تفصيل الذكر على الأنثى في الميراث .
والجواب عن هذا التساؤل يظهر من تأمل وظيفة كل منهما في الحياة ؛ " فالذكر أحوج إلى المال من الأنثى , وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله بعد أن فرض الفرائض , وفاوت بين مقاديرها : ( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ) , وإذا كان الذكر أنف وأحوج كان أحق بالتفضيل . فإن قيل : ينتقض بولد الأم , قيل : بل طرد هذا التسوية بين ولد الأم ذكرهم وأنثاهم , فإنهم إنما يرثون بالرحم المجرد , فالقرابة التي يرثون بها قرابة أنثى فقط , وهم فيها سواء , فلا معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم , بخلاف قرابة الأب " . " والذكر يفضل على الأنثى إذا كانا في منزلة واحدة أبداً ؛ لاختصاص الذكر بحماية البيضة , والذب عن الذمار , ولأن الرجال عليهم نفقات كثيرة , فهم أحق بما يكون شبه المجان , بخلاف النساء , فإنهن كل على أزواجهن أو آبائهن أو أبنائهن " 
" وليس الأمر في هذا محاباة لجنس على حساب جنس , إنما الأمر أمر نوازن وعدل بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى في التكوين العائلي , وفي النظام الاجتماعي الإسلامي , ومن ثم يبدو العدل كما يبدو التناسق بين الغنم والغرم في هذا التوزيع الحكيم , ويبدو كل كلام في هذا التوزيع جهالة من ناحية , وسوء أدب مع الله من ناحية أخرى " . وقد أشار سبحانه إلى حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث في قوله : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم ) ؛ لأن القائم على غيره , المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائماً , والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائماً .
والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبراً لنقصه المترقب ظاهرة جداً .
في بيان الحقوق المتعلقة بين التركة وترتيبها وأركان الإرث 
التركة : بفتح التاء وكسر الراء , مصدر بمعنى المفعول ؛ أي : متروكة , وهو ما يخلفه الميت من مال أو دية تؤخذ من قاتله ؛ لدخولها في ملكه تقديراً , أو حق كخيار أو شفعة و قصاص وحد قذف , أو اختصاص كالسرجين ونحوه . فإذا كان للميت تركة , فأكثر ما يتعلق بها حقوق خمسة , مرتبة على النحو التالي :
الأول : عند الحنابلة : مؤن التجهيز من كفن وأجرة مغسل وحمال وحفار ونحوه , بمعروف لمثله , فيقدم ذلك على دين , ولو برهن , وأرش جناية , كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه , ولباس المفلس مقدم على قضاء ديونه , فكذلك كفن الميت , ولأن سترته واجبة في الحياة , فكذلك بعد الموت , وإن لم يخلف الميت تركة , فمؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته في حال حياته ؛ لأن ذلك يلزمه في حال حياته , فكذلك بعد الموت , فإن لم يكن له من تلزمه نفقته , فمؤونة تجهيزه على بيت المال إن كان الميت مسلماً .
فإن لم يكن بيت مال , أو كان وتعذر الأخذ منه , فمؤونة تجهيزه على من علم بحاله من المسلمين .
واختلف الأئمة الأربعة – رحمهم الله – في مؤونة تجهيز الزوجة : هل تلزم زوجها أو لا ؟ فعند الإمامين مالك وأحمد : لا يلزم الزوج كفن امرأته ولا مؤونة تجهيزها , بل كل ذلك من مالها , سواء كان الزوج موسراً أو معسراً , وسواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة ؛ لأن مالها من الحقوق على الزوج انقطع بموتها , فالنفقة والكسوة وجبت في النكاح للتمكين من الاستمتاع , ولهذا تسقط في النشوز والبينونة , وقد انقطع ذلك بالموت , فأشبهت الأجنبية , فإن لم يكن لها مال , فتجهيزها يجب على من تجب عليه نفقتها لو لم تكن زوجة , فإن لم تكن , فهي كغيرها من المسلمين إن كانت مسلمة .
وعند الإمام أبي حنيفة : تجب مؤونة تجهيزها على الزوج مطلقاً ؛ سواء كان موسراً أو معسراً. وعند الإمام الشافعي : تجب مؤونة تجهيز الزوجة على زوجها إن كان موسراً , أما المعسر , فلا تلزمه , فتخرج مؤونة تجهيزها من أصل تركتها لا من حصته .
وضابط المعسر : من لا يلزمه إلا نفقة المعسرين , ويحتمل أن يقال : من ليس عنده فاضل عما يترك للمفلس . وضابط الموسر على العكس فيهما , ووجه هذا القول : أن علاقة الزوجية باقية ؛ لأنه يرثها ويغسلها ونحو ذلك .
الثاني : الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن , والأرش المتعلق برقبة العبد الجاني ونحوهما . وعند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله : أن الحقوق المتعلقة بعين التركة مقدمة على مؤن التجهيز . ووجه ذلك : أن هذه الحقوق متعلقة بعين المال قبل أن يصير تركة . والأصل : أن كل حق يقدم في الحياة يقدم في الوفاة . والله أعلم .
والثالث : الدين المرسل , وهو المطلق الذي لم يتعلق بعين التركة , وإنما تعلق بذمة الميت . 
ولذلك سمي المرسل . سواء كان الدين لله تعالى ؛ كالزكاة والكفارات والحج الواجب , أو كان لآدمي ؛ كالقرض والثمن والأجرة وغير ذلك . فإن زادت الديون على التركة ولم تف بدين الله ودين الآدمي , فقد اختلف الأئمة الأربعة – رحمهم الله – أيهما يقدم .
فعند الحنابلة : يتحاصون على نسبة ديونهم كما يتحاصون في مال المفلس في الحياة ؛ سواء كانت الديون لله تعالى أو للآدميين أو مختلفة .
وعند الحنفية والمالكية : يقدم دين الآدمي لبنائه على المشاحة , ودين الله على المسامحة . وأيضاً عند الحنفية : يقدم دين الصحة الذي للآدمي , وهو ما كان ثابتاً بالبينة أو بالإقرار في زمان صحته حقيقة أو في زمان صحته حكماً , وهو ما أقر به في مرضه , لكن علم ثبوته بطريق المعاينة , كالذي يجيب بدلاً عن مال ملكه أو استهلكه , فإنه يقدم على دين المرض الثابت بإقراره فيه , أو فيما هو في حكم المرض ؛ كإقرار من خرج للمبارزة أو خرج للقتل قصاصاً .
وعند الشافعية : يقدم حق الله على حقوق الآدمي على الصحيح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " اقضوا الله , فالله أحق بالوفاء " .
واختلفوا في الدين المؤجل : هل يحل بالموت ؟فقال أحمد وحده : لا يحل بالموت – في أظهر روايتيه – إذا وثقه الورثة , وقال الباقون : يحل بالموت , كالرواية الثانية عنه .
الرابع من الحقوق الخمسة : الوصية بالثلث فأقل لأجنبي , فإن كانت بأكثر من الثلث أو لوارث مطلقاً , فلا بد من رضا الورثة . وقدم الدين على الوصية مع تقديمها عليه في القرآن الكريم في قوله سبحانه : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) . لأن السنة قد بينت تقديم الدين عليها ؛ كما في حديث علي رضي الله عنه : أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية .
وإنما قدمت الوصية على الدين في الذكر ؛ لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة , بخلاف الدين , فإنه إنما يقع غالباً بعد الميت بنوع تفريط , فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل . وقيل : قدمت الوصية ؛ لأنها شيء يؤخذ بغير عوض , والدين يؤخذ بعوض , فكان إخراج الوصية ؛ أشق على الوارث من إخراج الدين , وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين , فإن الوارث مطمئن بإخراجه , فقدمت الوصية ؛ لذلك . وأيضاً فهي حظ فقير ومسكين غالباً , والدين حظ غريم يطلبه بالقوة وله مقال ؛ لما صح عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن لصاحب الحق مقالاً ) , وأيضاً : فالوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه , فقدمت تحريضاً على العمل بها , بخلاف الدين .
الخامس من الحقوق : الإرث , وهو خلافة المتصل بالميت اتصال قرابة أو نكاح أو ولاء في ماله وحقه القابل للخلافة . فبعد أن تسدد من التركة الحقوق الأربعة السابقة يوزع الباقي على الورثة بحسب أنصبائهم الشرعية .   
